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شهدت البيئة الاقتصادية والصناعية المعاصرة تطورات متسارعة نتيجة التقدم 
التكنولوجي والتحولات الحديثة التي مست مختلف قطاعات الإنتاج، الأمر الذي فرض 

ى التشريعات الوطنية ضرورة مواكبة هذه التغيرات من خلال وضع منظومة قانونية عل
ورغم التدابير الوقائية . تهدف إلى تعزيز قواعد الأمن والسلامة المهنية داخل بيئة العمل

المعتمدة، تبقى حوادث العمل من المخاطر الملازمة للنشاط المهني، لما قد ينجر عنها 
الجسدية والصحية للعامل باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة  من أضرار تمس السلامة

   .المهنية
وانطلاقاً من ذلك، أولى المشرع الجزائري عناية خاصة بحماية ضحايا حوادث العمل   

والأمراض المهنية، متجاوزاً القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية القائمة على إثبات الخطأ، 
المسؤولية الموضوعية المبني على تحمل المخاطر المهنية وذلك من خلال تبني نظام 
المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، حيث  38-38وفق ما جاء به القانون رقم 

أسند عبء التعويض والرعاية الطبية إلى هيئات الضمان الاجتماعي، وعلى رأسها 
، بما يضمن التكفل (CNAS) الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء

وتبرز أهمية هذا  .بالعامل المصاب وتمكينه من الحقوق والتعويضات المقررة قانوناً 
الموضوع بالنظر إلى كثرة المنازعات الطبية المرتبطة بحوادث العمل، خاصة ما تعلق 
منها بتحديد الطابع المهني للإصابة وتقدير نسبة العجز والآثار المترتبة عنها، وهي 

تعتمد أساساً على الخبرة الطبية والتقارير الفنية التي تشكل أساس منح التعويضات  مسائل
ومن هذا المنطلق، تثار العديد من النزاعات الطبية  .والامتيازات الاجتماعية المختلفة

نتيجة تضارب المصالح بين مختلف الأطراف المتدخلة، حيث يسعى العامل المصاب إلى 
بين الحادث والنشاط المهني قصد الاستفادة من حقوقه القانونية، إثبات العلاقة السببية 

في حين تعمل هيئات الضمان الاجتماعي والجهات المعنية على مراقبة مدى استيفاء 
 .الشروط القانونية والطبية اللازمة للاستفادة من التعويضات المقررة

 
تكمن في تقديم قراءة ولا و أ الأهمية النظرية يكتسي هذا الموضوع أهمية قصوى تتمثل في 

قانون العمل والضمان )بينية متكاملة تجمع بين النصوص التشريعية الاجتماعية 
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، وتفكيك نصوص قانون (طب العمل والطب الشرعي)والعلوم الطبية الصرفة ( الاجتماعي
تظهر في رصد مواطن : أهمية عمليةو  .على ضوء أحداث الساعة 83-83المنازعات 

روقراطية الإجرائية التي تطيل أمد النزاع الطبي وتترك المصاب دون غطاء التعطيل والبي
 .مالي، وتقديم توصيات تشريعية لتفعيل دور اللجان الطبية وتسهيل الولوج إلى العدالة

نقسم أسباب اختيار موضوع المذكرة إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، حيث ت
في دراسة المنازعات الطبية الناتجة عن  تتمثل الأسباب الذاتية في الرغبة الشخصية

العمل، لما لهذا الموضوع من أهمية عملية وارتباطه بحماية حقوق العمال   حوادث 
وضمان تعويضهم وفق ما ينص عليه التشريع الجزائري، إضافة إلى الميل العلمي نحو 

أما  .ث العملدراسة الجوانب القانونية والاجتماعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحواد
الأسباب الموضوعية فتتمثل في تزايد النزاعات الطبية المرتبطة بحوادث العمل في الواقع 
العملي، وما يثيره هذا الموضوع من إشكالات قانونية وطبية تستوجب الدراسة والتحليل، 
إلى جانب أهمية معرفة دور اللجان الطبية والقضاء في تسوية هذه المنازعات، مع 

إبراز النقائص القانونية واقتراح حلول من شأنها تعزيز حماية العامل المصاب محاولة 
 .وضمان حقوقه

إن النقلة الإجرائية للحادث من مجرد واقعة مادية ملموسة في ورشة العمل إلى مركز     
قانوني ينشئ حقوقاً والتزامات، تتوقف بالدرجة الأولى على التقييم الطبي والتقارير الفنية 

فالتقرير الطبي الأولي والشهادات الطبية اللاحقة تشكل الركيزة الفنية . للإصابة المصاحبة
الحاسمة التي تتحدد بناءً عليها طبيعة ومقدار الامتيازات المالية وعلاجات الجبر 

 (.كالتعويضات اليومية، منح العجز المستديم، والريع)
رض المصالح وتصادم التقديرات ومن هذا المنطلق، تثور النزاعات الطبية كأثر حتمي لتعا

 :التقنية بين ثلاثة أطراف رئيسية
الذي يسعى جاداً لإثبات الطابع المهني للإصابة وتوطيد الرابطة : العامل المصاب 

لتأمين ريع مالي مجزٍ يعوضه عن ( IPP)السببية، مع محاولة رفع نسبة العجز الدائم 
 .تراجع قدرته الإنتاجية مستقبلاً 
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والتي تتدخل أحياناً لدحض الطبيعة المهنية للحادث (: صاحب العمل)مستخدمة الهيئة ال 
أو إثبات الخطأ الجسيم للعامل لتفادي الارتدادات القانونية، ومنها إعادة مراجعة نسب 
اشتراكاتها السنوية المفروضة من قبل الصندوق، أو لتفادي المساءلة الجزائية الناتجة عن 

 .1الحمايةالتقصير في توفير شروط 
الذي يمارس رقابة صارمة على النفقات الطبية (: CNAS)صندوق الضمان الاجتماعي  

عبر جهاز الطب المستشار، حمايةً للتوازنات المالية والمرفقية للصندوق، مما يضعه في 
 .مواجهة طعون مستمرة ضد تقارير أطبائه المعالجين

ية الفنية محلًا للمنازعة القانونية أمام هذا التشابك الإجرائي، تصبح المعطيات الطب
المتعلق  83-83والمحاكمة الإجرائية، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى سن القانون رقم 

بناءً على . لضبط مسارات الفض والتسوية 2بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
 :ي التاليهذه المعطيات، تتبلور الإشكالية المركزية للمذكرة في التساؤل الجوهر 

إرساء   الجزائرالقانونية في -إلى أي مدى استطاعت المنظومة التشريعية والآليات الطبية
 ؟قواعد متوازنة لفض النزاعات الطبية الناشئة عن حوادث العمل
 :وينبثق عن هذا التساؤل المحوري حزمة من التساؤلات الفرعية

رعية المعتمدة لتكييف الحادث وتحديد ما هي الضوابط القانونية والمعايير الطبية الش -   
 العلاقة السببية ونسبة العجز الدائم في التشريع الجزائري؟

كيف تساهم آليات التسوية الإدارية المسبقة في حسم الخلاف الفني بين الطبيب  -   
 المعالج والطبيب المستشار؟

الاجتماعي القسم )ما هي طبيعة الرقابة التي يمارسها القاضي الاجتماعي  -   
 على التقارير الفنية الطبية، وما مدى حجيّتها الإثباتية في النزاع القضائي؟( بالمحكمة

  

                                                           
، ج ر ج ، م م المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل 3833جانفي  62المؤرخ في  80-33القانون رقم   1

 3833السنة . 80 عج، 
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، م م، ج ر ج  6883فيفري  68المؤرخ في  83-83القانون رقم   2

 6883السنة . 33ج، ع 
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التأصيل المفاهيمي  تهدف دراسة هذا الموضوع إلى ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في    
 والقانوني لأركان حادث العمل وطبيعة المنازعة الطبية المرتبطة به في القانون الجزائري 

 .ولاأ
تقييم فعالية المسار الإجرائي الإداري والقضائي، وتحديد الأثر المترتب على ثم إلى    

 .ثانيااشتراط الطعن المسبق كقيد لقبول الدعوى 
لى  تبيان حدود سلطة القاضي الاجتماعي أمام تقارير الخبراء الطبيين المعينين  وا 

 .، ثالثاقضائياً 
لتفكيك النصوص  تماد على المنهج التحليلي تم الاعللإجابة على الإشكالية المطروحة، 

خضاعها للتقييم على ضوء الممارسات القضائية، مدعوماً  القانونية المنظمة للموضوع وا 
لإبراز مكامن القوة ( لا سيما مع التشريع الفرنسي)بـالمنهج المقارن في بعض المواضع 

ستعانة بالاجتهادات القضائية كما تم الا. والقصور في الخيارات التشريعية الجزائرية
 .المستقرة لـ الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الجزائرية

 :إلى فصلين رئيسيينه من أجل الإحاطة بكافة أبعاد الموضوع، تم تقسيم
الإطار المفاهيمي لحوادث العمل والماهية الطبية للنزاع المهني في : الفصل الأول 

 (.لشروط، التكييف، وتقدير العجز والسببيةدراسة في ا)التشريع الجزائري 
النظام الإجرائي والقضائي لتسوية النزاعات الطبية في القانون الجزائري : الفصل الثاني 
دراسة في آليات الخبرة الثنائية، لجان الطعن المسبق، والخصومة أمام القسم الاجتماعي )

 (.بالمحكمة



 

  
 

 
 

 

 

 

 :الفصل الأول

 ازعات الطبية في حوادث العملالإطار المفاهيمي للمن
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المنطلق المنهجي الذي يفرض نفسه عند دراسة حوادث العمل لا يتعلق         
بالنصوص التشريعية الجامدة بقدر ما يتعلق بالواقع العملي المرتبط بالجسد البشري 
 المصاب، فالإصابة المهنية ليست مجرد واقعة مادية تخضع للتعويض، بل هي نقطة
انطلاق لجدل فني وقانوني معقد يستلزم ضبطاً مفاهيمياً صارماً قبل الخوض في تفاصيله 

ولعل ما تم التأسيس له في مقدمة هذا البحث من خطوط عريضة، يدفعنا هنا . الإجرائية
في هذا الفصل بالتحديد إلى عدم التركيز على الجانب النظري فقط ، بل التركيز أيضا 

فالمنازعة في هذا السياق تكتسي طبيعة . اولة في الخصومة الطبيةعلى  المفاهيم المتد
قانونية وفنية في نفس الآن ، إذ يمتزج فيها القرار الطبي التقديري بالمركز القانوني 
المحمي للعامل، وهو ما ينتج بيئة اصطلاحية تتنازعها اعتبارات الشفاء، والتعويض، 

بك بين هذه المفاهيم خطوة إلزامية لضمان وتقدير نسب العجز، مما يجعل من فك التشا
  .سلامة التحليل اللاحق

حوادث العمل تعريفا ل ةماعلا ماكحلااطرق في هذا الفصل إلى كل من وعليه سنت       
قانونيا وفقهيا  مدعما بأمثلة شارحة لها ،ثم مفهوم المنازعات الطبية  من خلال المبحث 

لطبية في حوادث العمل من خلال تحليل الأول، كما سندرس الإطار القانوني للمنازعات ا
أساسها التشريعي والقوانين المنظمة وصولا إلى تحديد خصائصها القانونية في ضوء 

 .مختلف  القوانين والمراسيم التنظيمية المعمول بها
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 والمنازعات الطبية الاحكام العامة لحوادث العمل: ولالمبحث الأ 
على تعريف حادث العمل وبيان  لاو ا إلى جانب الفقهلقد تناول المشرع الجزائري          

عناصره وشروطه بما تمييزه عن غير من الحوادث والأمراض، وعرف أيضا المنازعات 
الطبية فقها وقانونا ، حيث سندرس  في هذا المبحث  مفهوم حوادث العمل في المطلب 

 .الأول وفي المطلب الثاني مفهوم المنازعات الطبية

 وم حوادث العملمفه: المطلب الأول

لمعرفة المفهوم الحقيقي لحادث العمل، يجب التطرق إلى تعريفه القانوني وفقا       
 .للتشريع الجزائري والفقهي وعناصره وهذا ما نتناوله في هذا المطلب

 دث العملتعريف حا: الفرع الأول 

ناصره ق إلى التعريف القانوني لحادث العمل مع سرد عر في هذا الفرع سنتط       
حسب ما نص عليه المشرع الجزائري مع شرحه بأمثلة تطبيقية أو قرارات صادرة من 

 .المحكمة العليا
 .التعريف القانوني: أولا

المتعلق  38-38كرّس المشرع الجزائري تعريف حادث العمل بموجب القانون رقم       
 :بحوادث العمل والأمراض المهنية، حيث اعتبر أن حادث العمل هو

ل حادث ناتج عن سبب مفاجئ وخارجي يؤدي إلى إصابة بدنية ويقع أثناء العمل أو ك"
 ".1بمناسبته

 :يتضح من هذا التعريف أن المشرع اعتمد على ثلاثة عناصر أساسية

                                                           

م م ، ج ر ج ج،  .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية 3838جويلية  86المؤرخ في  38-38قانون  82م   1
 3838لسنة  63ع 
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أي أن الحادث يجب أن يقع بشكل مفاجئ وغير متوقع، وهو ما يميز  :الفجائية .1
 .تدريجيًا حادث العمل عن المرض المهني الذي يتطور

 :مثال تطبيقي

 فجائي حادث →عامل سقط من سلم أثناء العمل 

 .مهني مرض بل حادث ليس →عامل أصيب بمرض بسبب التعرض الطويل للغبار 

 ة عن عامل خارجي، وليس بسبب حالةأي أن الإصابة ناتج :السبب الخارجي .2
 .داخلية بحتة

 :مثال

  خارجي سبب →صدمة كهربائية 

 قد لا تعتبر حادث عمل إلا بشروط  →داخل المكتب  أزمة قلبية

أثناء العمل  :وهو العنصر الأهم، حيث يجب أن يكون الحادث :العلاقة بالعمل .3
 .1أوبسبب العمل أو بمناسبته

 :حيث قضت المحكمة العليا بأن  

بة، ولو وقع قيام حادث العمل يتطلب إثبات العلاقة السببية بين النشاط المهني والإصا"
 "2.الحادث خارج مكان العمل متى كان مرتبطًا به

ما نستخلصه من هذا القرار أنه يوسع مفهوم الحادث ليشمل حتى الحوادث خارج         
 .المؤسسة

 
                                                           

 .336، ص 6883،سنة ردار الهدى، الجزائ 3،،طعبد الرحمن خلفي، منازعات الضمان الاجتماعي،    1
 6833، 3، م  م ع، ع 31/81/6838، مؤرخ في 036338ق م ع، غ ا، رقم    2
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كل واقعة ضارة تصيب جسم  :يرى الفقهاء أن حادث العمل هو: التعريف الفقهي: ثانيا
أو خارج مكان العمل، بشرط قيام علاقة  العامل نتيجة نشاطه المهني سواء داخل

 "1.سببية

 من خلال التعريف الفقهي لحادث العمل نجد أن الفقه وسّع تعريف المشرع من خلال   

 ةإدخال الحوادث غير المباشر  .1

 الحوادث خلال مهام خارجية  ، الحوادث أثناء التنقل المهني :لامث 

قضت  المكان أو الزمان حيث أنه وليس فقط: السببيةالتركيز على العلاقة  .6
حادث الطريق الذي يتعرض له العامل أثناء تنقله للعمل يعد " :المحكمة العليا

وهذا القرار يعكس  "2.حادث عمل متى ثبت أن التنقل كان ضروريا لمباشرة العمل
 .تبني القضاء للتفسير الواسع

 شروط قيام حادث العمل: رع الثانيالف 

توفر شروط نص عليها القانون وبدونها لا يمكن أن نسمي  لقيام حادث عمل يجب
والتي  38-38من القانون  2المرض أو الحادث على أنه حادث عمل ومن خلال المادة 

يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه : "تعرف حادث العمل وتنص على شروطه
نسنتج أن  ."إصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار علاقة العمل

 :شروط قيام حادث العمل تتمثل فيما يلي

                                                           
 .683،  ص 6888، سنة دار الخلدونية، الجزائر3،طن العمل، بلحاج العربي، قانو   1
 ، المرجع السابق036338م ع ج، غ ا، القرار رقم ق    2
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 .شرط الفجائية: أولا
  .الحادث مفاجئًا وغير متوقع يكون يشترط أن       

وهذا يعني عدم التدرج في الحادث  و في فس الوقت حدوث الإصابة في لحظة زمنية 
 1 محددة

 :على ذلك مثال

  فجائي →انفجار آلة 

  فجائي يسل →تدهور السمع تدريجيًا 

 :كما نجد أنه قد قضت المحكمة العليا بـ

هذا القرار يضع  ".2الإصابة التي تتطور تدريجيا لا تعد حادث عمل بل مرضا مهنيا"
 .معيارًا واضحًا للفصل بين الحالتين

 .شرط العلاقة بالعمل: ثانيا

ثناء أداء العمل الإصابة أ :مثل: علاقة مباشرة بالعمل  العلاقة بالعمل قد تكون إما       
أثناء مهمة خارجية أو حادث أثناء استراحة داخل  حادث :مثل: علاقة غير مباشرة

الحادث الذي يقع أثناء استراحة العامل " :حيث أنه قد قضت المحكمة العليا. المؤسسة 
 .وهذا ما يؤكد أن الاستراحة تعتبر جزءًا من العمل ".3داخل المؤسسة يعد حادث عمل

                                                           
 .301ص  6861عبد القادر لعوج، شرح قانون العمل الجزائري، المجلة القانونية للعمل والتشغيل، المجلد، ع، سنة   1
 .301، ص 6886، لسنة 3، م م ع، ع 33/83/6883، الصادر بتاريخ 638011م ع ج ، غ ا، ق رقم    2

 ..320، ص 6888، لسنة 6، م م ع، ع 81/36/6886، الصادر بتاريخ 600388م ع ج، غ ا، ق رقم   3
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 مفهوم المنازعات الطبية: ثانيال المطلب
لتحديد مفهوم للمنازعات الطبية يجب التطرق إلى كل من تعريفها القانوني         

 .والفقهي ثم إلى التطرق إلى أنواعها 

 تعريف المنازعات الطبية: الفرع الأول
 سنتناول في هذا الفرع التعريف القانوني وما تشمله هذه المنازعات ثم التعريف       

 .الفقهي وعناصرها

 .التعريف القانوني: أولا

الخلافات التي تنشأ حول التقدير الطبي للإصابة الناتجة ":المنازعات الطبية هي       
 :وتشمل هذه المنازعات "1.عن حادث العمل

 .إثبات الإصابة 

 .تحديد نسبة العجز 

 .تحديد مدة العجز 

 .العلاقة السببية 

 التعريف الفقهي: ثانيا

كل نزاع قانوني يستند في حسمه إلى تقييم " :يرى الفقه أن المنازعات الطبية هي       
 :من خلال التعريف الفقهي نجد أنه قد ركز على عنصرين هما".2طبي متخصص

 الطابع التقني 1
يقصد بالطابع التقني للمنازعة الطبية خروج موضوع النزاع عن نطاق القواعد        

ة العامة، وارتباطه الوثيق بالقواعد والبروتوكولات العلمية البحتة التي تحكم القانونية التقليدي
                                                           

 3838، لسنة  63، ج ر ج ج ، ع .المتعلق بالتأمينات الاجتماعية،م م 33-38قانون  61م    1
 21ر العلوم، الجزائر، صمحمد الصغير بعلي، القانون الاجتماعي، دا    2
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التقصير "أو " الخطأ الطبي"فالقاضي عند نظره في قضية تتعلق بـ . مهنة الطب
، لا يواجه وقائع مادية عادية يمكن تكييفها بالاستناد إلى الفطنة والتبصر "العلاجي
بل يواجه تقنيات جراحية معقدة، تشخيصات بيولوجية، ، (معيار الرجل المعتاد)العاديين 

هذا الطابع . 1"المعطيات العلمية المكتسبة للمهنة"وعلاجات دوائية دقيقة تخضع لمبدأ 
الفني المعقد يسلب النزاع صبغته القانونية الصرفة في مرحلة الإثبات، ويجعله نزاعاً تقنياً 

والأصول العلمية الثابتة في تاريخ التدخل  يدور وجوداً وعدماً حول مدى احترام القواعد
 .2الطبي المطعون فيه

 ضرورة الخبرة الطبية 2

بما أن القاضي يفتقر تلقائياً إلى المعارف الطبية التخصصية اللازمة لتكييف        
 (Expertise médicale) "الخبرة الطبية"الوقائع وحسم الطابع التقني للمنزاع، تصبح 

جرا فالخبير الطبي المعين  .ءً جوهرياً لا غنى عنه في الخصومة القضائيةآلية حتمية وا 
؛ حيث يقوم بفحص الملف الطبي، "المترجم التقني"من طرف المحكمة يتولى دور 

استجواب الأطراف، وتحديد طبيعة الانحراف العلمي الذي ارتكبه الممارس الطبي، 
وعليه، فإن الفقه . 3لاحق بالمريضوتوضيح العلاقة السببية بين هذا الانحراف والضرر ال

يؤكد أن الخبرة في المنازعات الطبية ليست مجرد إجراء إثباتي اختياري، بل هي الركيزة 
الفنية الأساسية التي يستمد منها القاضي قناعته الوجدانية لبناء حكمه القضائي وتطبيق 

 .4النصوص القانونية المناسبة

                                                           
 .01، ص 6833محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،   1
بلحاج العربي، المسؤولية المدنية للأطباء في القانون الجزائري والمقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   2

 .33، ص 6863
دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات : نظام القانوني للخبرة القضائية في المواد المدنية والجزائيةبوبشير محند أمقران، ال  3

 .112، ص 6838الجامعية، الجزائر، 
، ص 6868سائح ساعد، المسؤولية الطبية والمنازعات الطبية أمام القضاء، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،   4

310. 
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 طبيةأنواع المنازعات ال: الفرع الثاني 

تحدث في الحالات التالية عندما يرفض الصندوق و: نزاعات إثبات الإصابة: أولا 
 83-83من القانون  36الاعتراف بالإصابة أو يشكك في صحتها، وقد نصت المادة 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي على الأحقية في الاعتراض على 
 .1ين لصناديق الضمان الاجتماعي التقارير الأطباء المستشارين والتابع

رفض الصندوق الاعتراف ": رار المحكمة العليا الناص على أنهقهو ما تمثل أيضا في 
 .هذا النوع مما يسمح بوجود منازعات من 2".بالإصابة يجب أن يكون مبررا طبيا وقانونيا

لى الحقوق التعويض ع :تعد الأكثر شيوعًا، حيث تؤثر على: نزاعات نسبة العجز: ثانيا
  :قضت المحكمة العليا بأنه 6831، حيث أنه في سنة 3المالية 

 "4.يمكن للقاضي الأمر بإعادة الخبرة إذا كانت نسبة العجز غير واضحة"

 وأسباب النزاع الطبي في التشريع الجزائري أبعاد : الفرع الثالث

مل المحاور تتعدد مظاهر النزاع الطبي وتتشعب في الواقع الميداني الجزائري لتش
 :التالية

الفصل الدقيق بين حوادث العمل بمفهومها الضيق  :تكييف الحادث زمنيّاً ومكانيّاً 
، (3المادة )، وحوادث الطريق أثناء الذهاب والإياب (38-38من القانون  2المادة )

 .والتمييز بينها وبين الأمراض العادية غير التعويضية

                                                           
  33المتعلق ب، م م ض ا،  الصادر في ج رج، ع 6883فيفري سنة  68المؤرخ في  83-83القانون   1
 .386، ص 6883، لسنة 6، م م ع، ع 33/33/6880، الصادر بتاريخ 083811م ع ج، غ ا، القرار رقم   2
المتعلق ب، م م ض ا،  الصادر في ج رج،  6883فيفري سنة  68المؤرخ في  83-83القانون من  30انظر م   3
 .33ع
 .631، ص 6838، لسنة 3، م م ع، ع 36/88/6888، الصادر بتاريخ 163082غ ا، القرار رقم  م ع ،  4
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ربط العلمي بين الحادث والضرر، وتزداد ال: معضلة إثبات السببية المباشرة 
المسألة تعقيداً في حالة وجود حالة مرضية سابقة لدى العامل تفاقمت بسبب الحادث 

 .الجديد

الخلاف حول تاريخ التئام (: Consolidation)تحديد نسبة العجز واستقرار الحالة  
نسب العجز نظراً الجروح وتوقف التعويضات المؤقتة لبدء حساب الريع، والنزاع حول 

 .لتقادم بعض جداول العجز الرسمية وعدم مرونتها مع بعض الإصابات المعاصرة
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 لإطار القانوني للمنازعات الطبيةا: المبحث الثاني

لدراسة الإطار القانوني للمنازعات الطبية يجب الإلمام بالقوانين المنظمة لها            
التشريعي لها وهذا ما تناولناه في المطلب الأول والتي تطرقت لها والتي تعتبر الأساس 

كما أنه يجب التطرق إلى الخصائص التي حدها لها المشرع الجزائري والتي من خلالها 
 .يمكن معرفة مراحلها والطعون فيها وتمييزها عن غيرها ومشروعيتها

 لأساس التشريعي للمنازعات الطبيةا: المطلب الأول

يعي للمنازعات الطبية  في القوانين المنظمة لها والتي سنتطرق يتمثل الأساس التشر       
لها في الفرع الأول من هذا المطلب ثم ننتقل إلى النصوص التنظيمية لها والمتمثلة في 

 .المراسيم وكذا القوانين الداخلية والتعليمات وغيرها في الفرع الثاني

 القوانين المنظمة: الفرع الأول 
 .لمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنيةا 38-38قانون : أولا

 :يُعد هذا القانون الإطار الأساسي الذي ينظم حوادث العمل في الجزائر، حيث أنه يحدد

 تعريف حادث العمل 

 شروط الاعتراف به 

 كيفية التعويض 

 دور الهيئات الطبية 

 :ويتميز هذا القانون بعدة خصائص تتمثل فيما يلي

  الطابع الحمائي .1
 .هدف إلى حماية العامل بغض النظر عن الخطأحيث ي

 .العامل يستفيد من التعويض حتى دون إثبات مسؤولية المستخدم 
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أي أن العامل يحصل على التعويض بمجرد إثبات  :نظام التعويض التلقائي .6
 .الحادث

لحاجة لإثبات خطأ صاحب ا دون  يتم التعويض →عامل تعرض لكسر أثناء العمل :مثال
 العمل

 :وهنا تظهر المنازعات الطبية، لأن: عتماد على التقييم الطبيالا .8

 تحديد العجز يتم طبيًا 

 1.مدة التوقف تحدد طبيًا 

التعويض عن حادث العمل ": وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قراراتها حيث أنها قضت بـ
 ".2يقوم على أساس الخطر المهني وليس الخطأ

 .نظرية الخطر الاجتماعيمشرع الجزائري يعتمد على ومن هذا القرار نستنتج أن ال

 :وينظم هذا القانون : المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 33-38قانون : ثانيا

 عمل صناديق الضمان الاجتماعي 

 الرقابة الطبية 

 الطعون الإدارية 

 :يظهر من خلال :وله دورهام في المنازعات الطبية

 لعامل لفحص من طرف طبيب الضمان الاجتماعيحيث يخضع ا :تنظيم الرقابة الطبية

                                                           
 .301عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص   1
، م م ع، ع الخاص بالمادة الاجتماعية، لسنة 63/80/3888، الصادر بتاريخ 380868م ع ج، غ ا، ق رقم   2

 .330، ص 6883
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 1.عبر اللجان الطبية :تحديد مسار الطعن

قرارات الضمان الاجتماعي في المجال الطبي قابلة "وقد قضت المحكمة العليا بأنه 
 .وهذا يفتح الباب أمام المنازعات الطبية "2.للطعن أمام الجهات المختصة

 نازعات الضمان الاجتماعيتعلق بمالم 00-00القانون رقم : ثالثا

والذي يحدد إجراءات الطعن ورفع الدعوى في حال وجود اعتراض سواء من        
المتضرر أو من الصندوق وينص على جميع مراحل رفع الدعوى وكذلك الطعون المتمثلة 

 :فيها، حيث يتضمن التفاصيل التالية

جراءات تسويتها وديا تحديد أنواع المنازعات في مجال الضمان الاجتماع :الهدف -1 ي وا 
 .وقضائيا

 أنواع المنازعات -2

والمؤمن لهم  (CNASمثل )الخلافات بين هيئات الضمان الاجتماعي  :المنازعات العامة
 .أو المستخدمين حول تطبيق التشريع

 .تتعلق بالحالة الصحية، القدرة على العمل، وحوادث العمل :المنازعات الطبية

 .بالطابع الطبي التقنيتتعلق  :المنازعات التقنية

 (الطعن المسبق)آليات التسوية 

يوما  31)وجوب عرض النزاع على اللجان المحلية للطعن المسبق خلال أجل معين 
 .برسالة موصى عليها( غالبا

 .1في حال عدم الرضا، يمكن اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطعن المسبق، ثم القضاء

                                                           
 .638رجع السابق، ص محمد الصغير بعلي، الم  1
 .688، ص 6880، لسنة 6، م م ع، ع 31/33/6882، الصادر بتاريخ 838036م ع، غ ا، ق ر    2
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 النصوص التنظيمية: الفرع الثاني 
 :حيث تحدد هذه المراسيم المراسيم التنفيذية: أولا

 إجراءات التصريح 

 آجال المعاينة 

 طرق إثبات الحادث 

 :تلعب دورًا مهمًا في :أهميتها 

 تقليل النزاعات 

 تنظيم العمل الإداري 

 .الإجراءات لها أثر مباشر على الحقوق 

 :وتشمل تعليمات الطبية والتنظيم الداخليال: ثانيا

 ات أطباء الضمان تعليم

 أدلة تقييم العجز 

 :وتستخدم فيأهميتها 

  توحيد القرارات الطبية 
  تقليل التفاوت في التقييم 

                                                                                                                                                                                
والإجراءات المطبقة عليهن مداخلة منشورة في الموقع الخاص  83-83سماتي الطيب ، النزاع الطبي وفقا لقانون   1

 .8-2بمجلس قضاء بجاية ، ص 
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 6830وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة الاجتماعية سنة       
 ".1ف بهايجب أن يكون التقييم الطبي مبنيا على معايير علمية معتر ": الناص على أنه 

 خصائص المنازعات الطبية: الثاني المطلب

 الطابع التقني للمنازعات الطبية :الفرع الأول 
المنازعات الطبية لا يمكن الفصل فيها دون خبرة،  :الاعتماد على الخبرة الطبية: أولا
 :لأن

  القاضي ليس طبيبًا 
  النزاع يتعلق بمسائل علمية 

 :دور الخبرة 

  تحديد نسبة العجز 
 ديد العلاقة السببية تح 
  تقييم الضرر. 

هذا وللقاضي أيضا أن يطلب رأي الخبرة الطبية إذا ما رأى أو التمس غموضا في الخبرة 
من  68السابقة مع ماجعة الإجراءات الإدارية التي تمر بها وهو ما نصت عليه المادة 

 .2المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي 83-83القانون 

الخبرة الطبية وسيلة أساسية للفصل في المنازعات الطبية، " :مة العلياوقد قضت المحك 
 3".غير أن القاضي غير ملزم بها

 .الخبرة مهمة لكنها ليست ملزمة  للقاضي في إصدار الحكم: ومنه نستخلص أنه

                                                           
 .300، ص 6838، لسنة 3، م م ع، ع 66/83/6888الصادر بتاريخ  ،081368م ع، غ ا، ق رقم   1
 33المتعلق ب، م م ض ا،  الصادر في ج رج، ع 6883فيفري سنة  68المؤرخ في  83-83القانون    2
 .683، ص 6833، لسنة 6، م م ع، ع 32/36/6838، الصادر بتاريخ 236800م ع، غ ا، القرار رقم   3
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 تعقيد الإثبات: ثانيا
خصوصية حيث يقع عبء الإثبات بين القواعد العامة التي تطلب اليقين، وبين ال     

الحمائية لقانون العمل والضمان الاجتماعي التي تبسط هذا العبء لحماية الطرف 
 .، وهو ما يظهر جلياً في المبادئ المستقرة في القضاء الجزائري (العامل)الضعيف 

وفيما يلي سنقوم بذكر اناصر الإثبات في  هذه القضايا بناء على ما نص عليه القانون 
 : الجزائري 

لا يعتمد الإثبات في هذه المنازعات على الوقائع المادية البسيطة فقط،  :علميالطابع ال 3
بل يتطلب استخدام المعطيات العلمية والطبية الدقيقة لتحديد ماهية المرض أو الإصابة 
وذلك لأن القاضي لا يملك المعرفة العلمية المتخصصة للفصل في طبيعة المرض، مما 

 .1كإجراء أساسي من إجراءات التحقيق" الخبرة الطبية" يضطره دائماً إلى اللجوء إلى
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على اللجوء إلى أهل الخبرة في  02تنص المادة و

المسائل الفنية، وتلعب اللجان الطبية المؤهلة أو خبراء الاعتماد دوراً حاسماً في تكييف 
 .الحادث أو المرض

لمنازعة غالباً ما تثور نتيجة تضارب التقارير الطبية بين طبيب ا :اختلاف الآراء الطبية6
العمل التابع للمؤسسة المستخدمة، والطبيب المعالج الخاص بالعامل، وطبيب مستشار 

تواجه المحكمة إشكالًا في  حيث(\CNAS)\) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
التوازن المالي للصندوق  ترجيح تقرير طبي على آخر؛ فطبيب الصندوق يسعى لحماية

ويضيق من شروط قبول المرض، بينما يميل الطبيب المعالج للعامل إلى إثبات العجز 
  .2لتوفير الحماية له

أو اللجوء إلى لجنة عجز " الخبرة الطبية العكسية"وضع المشرع الجزائري آلية حيث 
قضاء والذي تمثل في وطنية أو ولائية لتجاوز هذا الخلاف وتوحيد الرأي الطبي أمام ال

                                                           
، 6868المنازعات، حوادث العمل والأمراض المهنية، د م ج، الجزائر، : في قضاء العمل أحمية سليمان، المنتقى  1

 .336ص 
بن ميسية فريدة، الخبرة الطبية في المادة الاجتماعية وتطبيقاتها القضائية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،   2

 .01، ص 6833الجزائر، 
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سحب الهيئة المستخدمة لقرار التسريح وا عادة :" قرار المحكمة العليا الناص على أنه
 ".1إدماج العامل يجعل دعوى إلغاء التسريح والتعويض غير ذي موضوع لزوال سببها

المرض أو )تشترط القواعد العامة إثبات أن النتيجة  :صعوبة إثبات العلاقة السببية 3
، في الأمراض المهنية، ( بيئة العمل أو الحادث المهني)ناتجة مباشرة عن السبب  (العجز

، أو قد تتداخل العوامل (فترة الحضانة)قد تظهر الأعراض بعد سنوات من مغادرة العمل 
الجينية والشخصية للعامل مع ملوثات بيئة العمل، مما يجعل فصل السبب المهني عن 

الشك في العلاقة ": حيث قضت المحكمة العليا بأنه، 2بةغير المهني أمراً بالغ الصعو 
وقد اعتمد المشرع الجزائري في  "3.السببية يفسر لصالح العامل متى وجدت قرائن قوية

للأمراض المهنية؛ فإذا كان المرض " الجداول الإحصائية"نظام  38-38القانون رقم 
انون وجود العلاقة السببية مدرجاً في الجدول وتوفرت شروط المدة والعمل، يفترض الق

 .4تلقائياً لتخفيف عبء الإثبات عن العامل

 .القضاء يميل لحماية العامل

  

                                                           
 .331، ص 6836، لسنة 3، م م ع، ع 30/80/6833تاريخ ، الصادر ب036081م ع، غ ا، القرار رقم   1
، 6831، دار الهدى، الجزائر، المسؤولية المدنية للمستخدم في حوادث العمل والأمراض المهنية الغوثي بن ملحة،  2

 .38ص 
 ،6833، 3، م م ع، ع 31/81/6838، مؤرخ في 036338ع، غ ا، قرار رقم  م   3
،  3838، لسنة 63، المتعلق بـ ع أ م، م م، ج ر ج ج، ع 3838فييوليو سنة المؤرخ  38-38القانون رقم   4

 .الجزائر
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 يعاالطابع الاجتم: الفرع الثاني

لا يمكن استيعابها أو تفسيرها ن النزاعات الطبية الناشئة عن حوادث العمل إ    
كخصومة مدنية مجردة تحكمها القواعد العامة للتوازن العَقدي، بل هي منازعات ذات بّعد 

ويتجلى . اجتماعي عميق يعكس فلسفة الدولة في تحقيق العدالة الحمائية للطبقة الشغيلة
ونية لتوفير مظلة هذا الطابع الاجتماعي بالدرجة الأولى في تسخير الآليات الطبية والقان

أمان للمصاب، والحد من الاختلال الهيكلي والاقتصادي الذي يفرضه عجز العامل عن 
 .1الإنتاج

 حماية العامل: أولا
تعتبر حماية العامل المصاب الركيزة العقائدية التي بُنيت عليها تشريعات العمل والضمان 

ومة المنازعات الطبية من ويظهر هذا البعد الحمائي في منظ. الاجتماعي في الجزائر
جرائية تهدف إلى جبر الضرر الجسدي والاقتصادي  خلال عدة تجليات موضوعية وا 

 :للضحية

 حماية العامل المصاب: أولاً 

تعتبر حماية العامل المصاب الركيزة العقائدية التي بُنيت عليها تشريعات العمل        
الحمائي في منظومة المنازعات  ويظهر هذا البعد. والضمان الاجتماعي في الجزائر

جرائية تهدف إلى جبر الضرر الجسدي  الطبية من خلال عدة تجليات موضوعية وا 
 :والاقتصادي للضحية

 نة السببية الطبية لفائدة العاملإقرار قري 1   

خلافاً للقواعد العامة للمسؤولية التي تُلزم المضرور بإثبات الخطأ والضرر والعلاقة    
طابعاً  38-38من القانون رقم  2ضفى المشرع الجزائري من خلال المادة السببية، أ

                                                           

، دار العلوم للنشر والتوزيع، علاقات العمل الفردية والاجتماعية: الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري بوقرة محمد،   1
 .306، ص 6833الجزائر، 
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فكل إصابة جسدية تحدث في . 1حمائياً عبر إقرار قرينة قانونية مفترضة لصالح العامل
زمان ومكان العمل تُكيف آلياً وطبياً على أنها حادث عمل دون تفريق بين المرض 

هذه القرينة الطبية القانونية تعفي العامل . يالفجائي أو الإصابة الناتجة عن مجهود مهن
من الأعباء التعجيزية للإثبات، وتنقل عبء الدفع العكسي إلى كاهل صندوق الضمان 

 .2الاجتماعي أو المستخدم

 فع المسبقالاستفادة الآلية من العلاجات وتجميد الد 2   

المصاب بحادث عمل يظهر الطابع الاجتماعي الحمائي بجلاء في إعفاء العامل        
الاستفادة من )من إجراءات الدفع المسبق للمصاريف الطبية والصيدلانية وعلاجات الجبر 

يتحمل ( CNAS)فالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (. مجانية العلاج الكاملة
ويعني ذلك . 3مباشرة تكاليف الرعاية الطبية والاستشفائية وفق نظام الدفع من قبل الغير

الناحية الإجرائية أن قيام الصندوق بمنازعة العامل حول طبيعة الإصابة أو مدى من 
مشروعيتها الطبية لا يوقف حقه الدستوري في تلقي العلاج الفوري، حيث تتقدم الرعاية 

 .الإنسانية والطبية الاستعجالية على الحسابات المالية والإدارية للهيئة الضامنة

 الخبرة الطبية المسبقة رائية عبرالحماية الإج 3   

عند حدوث تباين أو تعارض طبي بين الشهادة الصادرة عن الطبيب المعالج        
، لم يترك (التابع للصندوق )والتقرير الصادر عن الطبيب المستشار ( التابع للمستشفى)

من  36المشرع التشخيص الطبي لسلطة الصندوق المنفردة، بل ألزمه بموجب المادة 
هذا الإجراء يحمي العامل من . 4باللجوء إلى الخبرة الطبية الثنائية 83-83رقم القانون 

                                                           
 .63المتعلق بـ ح ع ا م، م م، ج ر ج ، ع  3838ة جويلي 6المؤرخ في  38-38من القانون رقم  2م   1
حيث استقر ) 638، ص 6831، 3، م م ع، ع 300163، ملف رقم 31/81/6830غ ا م ع، ق مؤرخ في   2

إصابة العامل في مكان العمل وأثناء أوقاته تعد حادث عمل بقوة القانون، وعلى الصندوق : "اجتهاد المحكمة على أن
 "(.بية قاطعةإثبات العكس بوسائل ط

فضيل العيش، قانون الضمان الاجتماعي الجزائري والمنازعات المرتبطة به، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،   3
 .38، ص 6863

 .33المتعلق بـ م م ض ا، ج ر ج ، ع  6883فيفري  68المؤرخ في  83-83من القانون رقم  36م   4
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القرارات التعسفية الأحادية للأطباء المستشارين، ويمنحه الحق في تعيين طبيب يختاره 
بنفسه للدفاع عن حالته البيولوجية والتشريحية أمام الطبيب الخبير، مما يضمن تكافؤ 

 .لضرر الجسديالفرص الفنية في تقييم ا

 لمجانية الإجرائية لتقاضي العاملا 4   

امتداداً للطابع الاجتماعي لحماية العامل، أعفى المشرع الجزائري العمال المصابين    
بحوادث العمل من دفع الرسوم القضائية والمصاريف الإدارية عند تظلمهم أمام الأقسام 

ت مبدأ النفقة المؤقتة الصادرة بـ أمر الاجتماعية للمحاكم، كما أقر في كثير من الحالا
على عريضة استعجالي لصرف تعويضات يومية تسد رمق عائلة المصاب لحين الفصل 
النهائي في النزاع الطبي الموضوعي، وهي خصوصية استثنائية لا تتوفر في المنازعات 

 .1المدنية أو التجارية

يجب تفسير النصوص المتعلقة ":نه وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الناص على أ
 ".بحوادث العمل لصالح العامل

 .وهذا مبدأ مستقر في القضاء

 .تحقيق التوازن مع مصالح الضمان الاجتماعي: ثانيا

 :رغم أن صندوق الضمان الاجتماعي دوره هو حماية العامل، إلا أنه يجب

 دوق وهذا ما يسمى منع التحايل بأي حال من الأحوال وذلك لأجل حماية أموال الصن
 .بتحقيق التوازن مع مصالح الضمان الاجتماعي

 :ولتحقيق هذا التوازن يجب اللجوء إلى وسائل وطرق تكون قانونية وتتمثل فيما يلي

  وهي إجراء لابد منه لتأكيد الحادث حسب ما يرد في تقرير طبيب العامل  :الرقابة الطبية
 .أو تقرير المستخدم له حسب نوع التصريح

                                                           
 .20، ص 6838لقضائية في المادة الاجتماعية، دار الخلدونية، الجزائر، بن عبيدة عبد الحفيظ، الخبرة الطبية ا  1
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 حيث يقوم به المستخدم سواء كان في القطاع الخاص أو العام وهو  :لتحقيق الإداري ا
 .إجراء ضروري في الملف

  وقد تكون بناء على قرار إداري أو حكم قضائي من أجل رفع اليقين  :إعادة الخبرة
 .والتأكيد على عدم وجود تحايل في الحادث 

اعي الحق في رفض التعويض إذا ثبت للضمان الاجتم" :وقد قضت المحكمة العليا بأنه
 ".1الغش أو التصريح الكاذب

في ختام هذه الدراسة القانونية المعمقة، يتضح أن المنظومة التشريعية لـ حوادث 
العمل والمنازعات الطبية تشكل حجر الزاوية في بناء السلم الاجتماعي وتأمين جبهة 

عكس بوضوح رغبة المشرع في إن مفهوم كل من  المصطلحين ي. الإنتاج الاقتصادي
الانتقال من القواعد التقليدية للمسؤولية القائمة على الخطأ، إلى قواعد حديثة ترتكز على 

هذا التحول مكّن من ضبط مفهوم . فكرة الضمان والتحمل النظامي للمخاطر المهنية
ببية حادث العمل عبر معايير موضوعية دقيقة، تُوازن بين فجائية الحدث ورابطته الس

بالوظيفة، مِمّا يضمن حماية فورية للعامل دون الدخول في دهاليز إثبات الخطأ التقصيري 
 .لرب العمل

وعلى الجانب الآخر، تبرز المنازعات الطبية كإفراز حتمي لتعقد المسائل التقنية 
المرتبطة بتقدير الإصابات الجسدية وتحديد نسب العجز؛ وهي منازعات تنفرد بطبيعة 

ومن خلال استقراء الإطار . مزج بين الصرامة القانونية والتقدير الطبي العلميهجينة ت
، وصولًا إلى 38-38و 11-83لا سيما القوانين رقم  —التشريعي والتنظيمي الجزائري 

نجد أن المشرع قد فطن لخصوصية هذه المنازعات،  — 83-83القانون الإجرائي رقم 
لب عليه الطابع التقني من خلال تفعيل دور الخبرة الطبية فأفرد لها مساراً تسوياً متميزاً يغ

كآلية جوهرية لحسم الخلافات، مع صبغ هذا المسار بطابع اجتماعي إنساني يستهدف 
بالدرجة الأولى صون كرامة العامل المصاب وضمان استقراره المادي، دون الإخلال 

 .بالتوازنات المالية الحساسة لصناديق الضمان الاجتماعي
                                                           

 .80/86/6880، بتاريخ 886638م ع، غ غ، ق رقم      1
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أسيساً على ما تقدم، نخلص إلى أن كفاءة هذا النظام التشريعي لا تقاس بوفرة ت
إن مواكبة التحولات . نصوصه الفوقية، بل بمدى مرونة آلياته التنفيذية على أرض الواقع

التكنولوجية المعاصرة في بيئات العمل تفرض على المشرع والقائمين على قطاع الضمان 
لوسائل الإثبات الطبي، وتبسيطاً أكبر للمساطر الإجرائية، مِمّا  الاجتماعي تحديثاً مستمراً 

يضمن تقليص الآجال الزمنية للفصل في المنازعات، ويحقق الفعالية المرجوة من الحماية 
 .الاجتماعية باعتبارها حقاً إنسانياً ودستورياً أصيلاً 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 : الفصل الثاني
 ل حوادث العملالإطار التقني للمنازعات الطبية في مجا
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تأسيساً على ما تم تأصيله في الفصل الأول من هذه الدراسة، والمنصب على 
ضبط الأحكام الموضوعية والمفاهيم النظرية لحوادث العمل والمنازعات الطبية وخلفياتها 

الدراسة "إلى " الدراسة النظرية للنصوص"التشريعية، يقتضي المسار العلمي الانتقال من 
فالاعتراف بالحقوق والضمانات الموضوعية للعامل لا يحقق غايته ". لإجرائيةالتطبيقية ا

الاجتماعية ما لم ترافقه آليات وقواعد إجرائية مرنة وقادرة على فض النزاعات الناشئة عن 
من هذا المنطلق، يأتي هذا الفصل الثاني ليرصد القواعد  .تطبيقها على أرض الواقع
ئري، مقتفياً أثر النزاع الطبي منذ لحظة نشوئه الإداري عبر التطبيقية في التشريع الجزا

قنوات التصريح والمعاينة والرقابة الطبية، وصولًا إلى مآله القضائي أمام المحاكم 
 .المختصة عند استعصاء الحلول الودية

" النظام الإجرائي المزدوج"تكمن أهمية هذا الفصل في رصد الفعالية الميدانية لـ 
المتعلق  83-83الذي استحدثه المشرع بموجب القانون رقم ( القضائيالإداري و )

فهو يسمح ببيان مدى قدرة هذه التشريعات على الموازنة . بمنازعات الضمان الاجتماعي
بين ضرورة حماية العامل المصاب عبر تبسيط إجراءات تعويضه، وبين حتمية الحفاظ 

اعي من خلال تفعيل آليات الرقابة الطبية على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتم
 .الصارمة

 :الأول ولدراسة هذا قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وتناولنا في المبحث
 (.الإجراءات الأولية ودور اللجان الطبية)التسوية الإدارية للمنازعات الطبية والمتمثلة في  

للمنازعات الطبية ، والمتمثلة في التسوية القضائية  فتناولنا فيه :أما المبحث الثاني
 (.الاختصاص القضائي وقواعد الإثبات بالخبرة)
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 تسوية الإدارية للمنازعات الطبيةال: المبحث الأول
سنتطرق في هذا المبحث إلى الإجراءات الأول لقيام النزاع الطبي بدءا من 

في المطلب  التصريح إلى  غاية اللجان الطبية ودورها في فض النزاع حيث سنتناول
الأول الإجراءات الأولية لقيام نزاع طبي حول حادث العمل ثم في المطلب الثاني 

 .اللجانالطبية ودورها حسب القانون الجزائري وقرارات المحكمة العليا الجزائرية

 ات الأولية لقيام النزاع الطبيالإجراء: المطلب الأول

رية وتقنية لكي تثبت الحادثة إن النزاعات الطبية بشكل عام تتطلب إجراءات غدا
ونسبة العجز والتعويض الملائم ولحوادث العمل إجراءات خاصة سندرجها فيما يلي بدءا 

 .بالتصريح بحادث العمل

 التصريح بحادث العمل: لفرع الأولا

من خلال ما سبق وصلنا إلى أن  حادث العمل يعتبر واقعة قانونية ترتب حقوقاً 
ولتفعيل . عاتق الهيئة المستخدمة وهيئة الضمان الاجتماعي للمؤمن له والتزامات على

، وهو "التصريح بالحادث"هذه الحقوق، وضع المشرع الجزائري إجراءات جوهرية تبدأ بـ 
يهدف هذا . الإجراء الإداري والقانوني الأول الذي يفتح الباب أمام الاستفادة من الأداءات

عمل، من حيث الجهات الملزمة به، المواعيد البحث إلى تبيان أحكام التصريح بحادث ال
 .القانونية، والآثار المترتبة على ذلك وهذا ما سنتطرق له في هذا الفرع

 .الأشخاص الملزمون بالتصريح بحادث العمل: أولا
التصريح بحادث العمل هو إبلاغ كتابي يوجه إلى هيئة الضمان الاجتماعي 

. ع حادث للمؤمن له أثناء أو بمناسبة العمللإخطارها بوقو  (CNAS) المختصة إقليمياً 
ويعد هذا الإجراء شرطاً جوهرياً لتمكين الصندوق من إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من 

كما يعتبر وسيلة إثبات قانونية لا غنى عنها في المنازعات المتعلقة . 1مهنية الحادث
 .2بحوادث العمل 

                                                           
 .المتعلق بـ ح ع ا م، م م 3838يوليو  86المؤرخ في  38-38من ق رقم  30م    1
 .336، ص 6831زائر، محمد سعيد جعفور، علاقات العمل في التشريع الجزائري، دار هومة، الج   6
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 التصريح من طرف العامل1 

العامل المصاب بالتصريح بحادث العمل في أجل محدد، من أجل يُلزم المشرع 
 :ضمان ما يلي

 إثبات الواقعة في وقتها 

 تفادي التلاعب أو الادعاءات الكاذبة 

 تمكين الضمان الاجتماعي من مباشرة التحقيق 

 :الأهمية القانونية 

 :التصريح يُعد

 قرينة أولية على وقوع الحادث 

 لطبية والإدارية أساس انطلاق الإجراءات ا

عدم التصريح بحادث العمل داخل ": وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا بأن 
الأجل القانوني لا يؤدي إلى سقوط الحق في التعويض إذا ثبتت الإصابة بوسائل 

 "1.أخرى 

وهو ما نستنتج منه أن التصريح لإثبات الواقعة له أهمية كبيرة في البت في مثل 
 .تغليب الحقيقة الواقعية على الشكليةأن القضاء الجزائري يميل إلى هذه القضايا حيث 

 التصريح من طرف المستخدم 2

 .، ويُعد ذلك التزامًا قانونيًاساعة 48ليلتزم صاحب العمل بالتصريح في أج

                                                           
مدير تعاونية الحبوب )ضد ( م.ب)، قضية 88/80/6883، قرار بتاريخ 083363م ع ج، غ ا، ملف رقم   1

 .808، ص 6883، لسنة 83، مجلة م العليا، ع (والخضر الجافة بباتنة
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 :أهداف هذا الالتزام 

 حماية العامل 

 تمكين الإدارة من المتابعة 

 منع إخفاء الحوادث 

والذي يدل على أن ".  1م في التصريح لا يحرم العامل من حقوقه إهمال المستخد"
 .القانون يحمي العامل حتى في حالة تقصير المستخدم

 راءات الزمانية والشكلية للتصريحالإج: ثانيا

قيد المشرع الجزائري عملية التصريح بآجال صارمة وشروط شكلية لضمان سرعة 
 .ظروف الحادثالتكفل بالضحية ومنع الغش أو التلاعب ب

 المواعيد القانونية للتصريح .1

يجب على العامل المصاب إبلاغ مستخدمه بالحادث فور وقوعه أو في غضون 
وبدوره، يلتزم المستخدم بالتصريح . 2ساعة كأقصى تقدير، إلا في حالات القوة القاهرة 60

ب فيها لا تحس) ساعة 48بالحادث لدى هيئة الضمان الاجتماعي خلال مدة لا تتجاوز 
وفي حال باشر العامل التصريح بنفسه، يمتد . 3من تاريخ علمه بالحادث ( أيام العطل

 .4الأجل إلى أربع سنوات كاملة من تاريخ وقوع الحادث قبل سقوط الحق بالتقادم 

 

 

                                                           
 .323 ، ص3883، لسنة 83، م م ع، ع 300182، ملف رقم 82/81/3880، غ ا، ق بتاريخ (الجزائر)م ع   1
 المتعلق بـ ح ع ا م، م م 3838يوليو  86المؤرخ في  38-38من القانون رقم ( 3فقرة ) 30م    2
المتعلق بكيفيات تطبيق القانون  63-30من م ت رقم  82، وانظر أيضاً المادة 38-38من القانون رقم  31م   3
38-38. 

 .ض المهنيةالمتعلق بحوادث العمل والأمرا 38-38من القانون رقم  28م   0
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  طلوبةالشكلية والبيانات الم .2

مطبوعات )يتم التصريح عبر نموذج خاص صادر عن هيئة الضمان الاجتماعي 
هوية الضحية، طبيعة العمل، ظروف الزمان : ، يتضمن بيانات دقيقة حول(رسمية

الشهادة "كما يجب أن يرفق التصريح بـ . 1والمكان للحادث، وهوية الشهود إن وجدوا
التي يحررها الطبيب المعاين للضحية، والتي تصف بدقة طبيعة " الطبية الأولية

رع الجزائري الجزائري حرص على توثيق إذ أن المش. 2الإصابات والآثار الناتجة عنها 
الحادث بكل ما يتعلق به وما يثبته من خلال هوية العامل الضحية إلى مكان الحادث 
وزمانه وحتى الشهود الذين شهدوا الحادث بالإضافة إلى الشهادة الطبية التي تثبت 

 .الضرر الناتج عن الحادث

 جزائري بة على التصريح بالحادث الالآثار المترت: ثالثا

يترتب على إيداع التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي سلسلة من   
 .الإجراءات القانونية والالتزامات المالية والرقابية

 التزام الصندوق بالتحقيق والفصل .1

بمجرد استلام التصريح، تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بدراسة الملف، ولها الحق 
للتأكد من أن الحادث يدخل ضمن تعريف حادث " ة طبيةخبر "أو " تحقيق إداري "في إجراء 

ويلتزم الصندوق بالفصل في طبيعة . 383-38من القانون  80العمل الوارد في المادة 
خلال آجال محددة، وفي حال القبول يبدأ صرف التعويضات ( قبوله أو رفضه)الحادث 
 .4اليومية 

 

                                                           
رقم  .38-38من القانون  31، يحدد كيفية تطبيق م 3830فبراير  33المؤرخ في  63-30من م ت رقم  80م   1
 المتعلق بـ ح ع ا م، م م 3838يوليو  86المؤرخ في  38-38
 .المتعلق بـ ح ع ا م، م م 3838يوليو  86المؤرخ في  38-38، رقم 38-38من القانون رقم  68م   2
 المتعلق بـ ح ع ا م، م م 3838يوليو  86المؤرخ في  38-38من القانون رقم  30والمادة  80م  انظر  3
 .3830فبراير  33المؤرخ في  63-30من م ت رقم  83م   4
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 جزاءات المترتبة على عدم التصريحال .2

همال المستخدم لواجب التصريح تعرضه لغرامات مالية يفرضها قانون يترتب على إ 
ومن الناحية المدنية، يصبح المستخدم مسؤولًا عن دفع الأداءات . 1الضمان الاجتماعي

والتعويضات للضحية من ماله الخاص إذا ضاع حق العامل لدى الصندوق بسبب عدم 
المستخدم لاسترداد المصاريف  كما يحق للصندوق الرجوع على. 2التصريح في الآجال

 .3التي دفعها للعامل في حال ثبت خطأ المستخدم العسيم 

 المعاينة الطبية: الفرع الثاني

تُعد المعاينة الطبية حجر الزاوية في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، فهي 
مل، وتقدير الأداة التقنية والقانونية التي تسمح بتحديد العلاقة السببية بين الحادث والع

وتستمد هذه العملية أهميتها من كونها تمس الحقوق المالية والمادية للعامل . نسبة العجز
 .المصاب، مما استوجب إحاطتها بضمانات قانونية دقيقة

 الشهادة الطبية الأولية: أولا
تهدف المعاينة الأولية إلى إثبات مادية الحادث في زمن ومكان العمل، وهي 

لية لإجراءات التعويض، حيث يفرض القانون على المصاب والهيئة الانطلاقة الفع
 .المستخدمة والجهة الطبية التزامات محددة

  تعريف الشهادة الطبية الأولية

الشهادة الطبية الأولية تعتبر الوثيقة الأساسية التي يحررها الطبيب المعالج فور وقوع 
تتضمن وصفاً دقيقاً للإصابات،  يجب أن: وقد نص المشرع الجزائري على أنه. الحادث

 4.وموقعها، والنتائج المترتبة عنها، مع الإشارة إلى مدة العجز المؤقت عن العمل 

                                                           
 (القواعد العامة)المتعلق بالتأمينات الاجتماعية  3838يوليو  86المؤرخ في  33-38من القانون رقم  36م   1
 .883، ص 6868ز في شرح قانون العمل، دار الريحانة، الجزائر، ط بشير هدفي، الوجي  2
 .المتعلق بـ ح ع أ م، م م 3838يوليو  6المؤرخ في  38-38من لقانون رقم  16م   3

 .المتعلق بـ ح ع أ م، م م 3838يوليو  6المؤرخ في  38-38من القانون رقم  66م    4
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من خلال التعريف القانوني لها  نستنتج أن الشهادة الطبية الأولية  الوثيقة 
 :الأساسية التي تثبت

 وجود الإصابة 

 طبيعتها 

 تاريخها 

 أهميتها

 طبي بداية النزاع ال

 .تحديد العلاقة الزمنية مع الحادث 

 وقد قضت المحكمة العليا في هذا الصدد

 .1"الشهادة الطبية الأولية تعد قرينة قوية على وقوع الإصابة "

 الشهادة الطبية الوصفية: ثانيا 
لا تكتفي هيئة الضمان الاجتماعي بالشهادات المقدمة من طرف العامل، بل 

ة داخلية تهدف إلى التأكد من صحة البيانات وتطابق الإصابة تُخضع الحالة لرقابة طبي
مع التصريح بالحادث ومن أهم الإجراءات التي يتم الغعتماد عليها هي الشهادة الطبية 

 .الوصفية والتي يجب أن تكون ضادرة من الطبيب المستشار

 تعريف الشهادة الطبية الوصفية/1

لمتعلق بالتأمينات وهي التي يتم وهي وثيقة طبية منصوص عليها في القانون ا 
على أساسها تأكيد حادث العمل وتحديد تطور الحالة ونسبة العجز وهي وثيقة ضرورية 

 .  1في ملف حادث العمل
                                                           

 .823، ص 6882، لسنة 86، م م م، ع 800806رقم  ، ملف81/80/6882م ع ج، غ ا، قرار بتاريخ   1
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تقييم التعويض تحديد مدة التوقف وبناءا عليه قد :تُستخدم في:  دورها في النزاع /2
 : حكمت المحكمة العليا في قراراتها بأنه

وهو ما يؤكد  ".2العجز يخضع لسلطة الطبيب ويمكن مراجعته قضائيًاتقدير مدة "
أنه يجب أن تصدر وثيقة طبية معترف بها لدة صندوق الضمان الاجتماعي تتضمن مدة 

 .العجز أن تكون له مسؤولية قانونية لذلك

 ن الطبية ودورها في تسوية النزاعاللجا: المطلب الثاني
اسية في فض النزاعات ذات الطابع التقني، سواء تعد اللجان الطبية الركيزة الأس

الذي " التحكيم الطبي"في مجال الضمان الاجتماعي أو المسؤولية الطبية، حيث تمثل 
أجهزة إدارية ( مثل لجان العجز)يسبق أو يرافق المسار القضائي، و تعتبر اللجان الطبية 

ارات هيئات الضمان ذات اختصاص تقني، تهدف إلى تصفية النزاعات الناتجة عن قر 
" وجوبية"كما تعتبر إجراءات التسوية أمام هذه اللجان  .3الاجتماعي قبل وصولها للمحاكم

في أغلب التشريعات؛ فلا يجوز للمؤمن له اللجوء للقضاء إلا بعد استنفاد طرق الطعن 
 4أمام اللجنة الطبية المختصة 

                                                                                                                                                                                
 .336، ص 6831، دار هومة للنشر، الجزائر، ط "الوجيز في حوادث العمل والأمراض المهنية"بوسقيعة أحسن،    1
 .338، ص 6883، لسنة 86، م م ع، ع 600138، ملف رقم 80/80/6883، غ اج، ق بتاريخ (ج)م ع   2
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، ازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعيتسوية المنبلخير خيرة،    3

 .31، ص 6830جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
مجلة ، الخبرة الطبية كآلية داخلية لتسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعيبن رقية بن يوسف، . د  4

 .336، ص 6861، 83، ع 36، المجلد الدراسات الحقوقية

https://asjp.cerist.dz/en/article/265156
https://asjp.cerist.dz/en/article/265156
https://asjp.cerist.dz/en/article/265156
https://asjp.cerist.dz/en/article/265156
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 الرقابة الطبية: الفرع الأول

المخاطر المهنية التي أولاها المشرع حماية خاصة عبر تعتبر حوادث العمل من 
وتلعب الرقابة الطبية دوراً محورياً في تحديد استحقاق هذه . إقرار نظام تعويضي متميز

التعويضات من خلال تقييم الإصابات، بينما يضمن نظام الطعن المسبق أمام اللجان 
-83، وهو ما يجسده القانون رقم المحلية والوطنية حقوق المؤمن لهم قبل اللجوء للقضاء

والمتمثلة في طبيب الضمان  .1المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 83
 .الاجتماعي 

 .دور طبيب الضمان الاجتماعي: أولا
يُعد طبيب الضمان الاجتماعي عنصرًا محوريًا في المنازعات الطبية، حيث يقوم 

 :ومن هنا قد ينشأ النزاع بسبب.العجز  فحص العامل وتقييم الإصابة وتحديد:بـ

 اختلاف رأي الطبيب المعالج وطبيب الضمان 

 .2تقليل نسبة العجز 

تقرير طبيب الضمان الاجتماعي ليس ":وقد ورد في قرار المحكمة الإدارية بأنه 
 .وهذا ما يفتح  الباب للنزاع الطبي ".3نهائيًا ويمكن الطعن فيه

                                                           
 .306، ص 6883عبد الرزاق بن خروف، الضمان الاجتماعي في الجزائر، دار الأمل، الجزائر،  1

، ص 6836، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي"، مية سليمانأح. د  2
38 -88. 
 .683، ص 6830، لسنة 83، م م ع، ع 8316830، ملف رقم 82/88/6830م ع ج، غ ا، ق بتاريخ    3
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 تحديد نسبة العجز: ثانيا
والتي تتم بتحديد العجز إما أن يكون مؤقتا أو دائما ةمن هنا تظهر أهمية هذه الرقابة  

وهذا ما أشارت إليه المحكمة العليا . لأنها تؤثر مباشرة على قيمة التعويض ونوع الحقوق 
وهذا من  "1.كل خطأ في تقدير نسبة العجز يبرر إعادة الخبرة": في قرارها الناص على

 .زاعات شيوعًاأكثر أسباب الن

 الطعن الإداري : الفرع الثاني
 .الطعن أمام اللجنة المحلية: أولا

السابق الذكر والمتعلق بمنازعات في  83-83من القانون  3و  0تنص المادتين 
يجب على المؤمن له، في حالة اعتراضه على قرار : مجال الضمان الاجتماعي على أنه

، أن يرفع طعناً أمام اللجنة المحلية (ني للحادثمثل رفض الاعتراف بالطابع المه)إداري 
 حيث .يوماً  88وتلتزم اللجنة بالبث في الطلب خلال . يوماً من تاريخ التبليغ 31في أجل 

 يتم إيداع رسالة طعن مكتوبة لدى سكرتارية اللجنة بمقر صندوق الضمان الاجتماعي 
(CNAS)  نة صلاحية إلغاء أو تأييد للج.يوماً من تبليغ القرار المطعون فيه 15خلال

الطعن ومن خلال هذا نستنتج أن  .2يوماً  30قرار الصندوق، ويجب عليها الفصل خلال 
 .أمام اللجنة المحلية مرحلة إلزامية قبل اللجوء للقضاء

 :اختصاصها 

 مراجعة القرارات الطبية 

 إعادة تقييم الحالة 

                                                           
 .683، ص 6830ة ، لسن83، م م ع، ع 8316830، ملف رقم 82/88/6830م ع ج، غ ا، ق بتاريخ    1
 .60، ص 6833، دار الهدى، الجزائر، "المنازعات في المادة الاجتماعية"نبيل صقر،   2
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لجوء إلى اللجنة المحلية عدم ال": وفي هذا الضدد قضت المحكمة العليا بأنه 
والتي تدل على أنها مرحلة إجبارية قبل اللجوء  "1.يجعل الدعوى القضائية غير مقبولة

 . للدعوى القضائية
 الطعن أمام اللجنة الوطنية: انياث

في حالة صدور قرار غير مرضٍ من اللجنة المحلية، يمكن للمؤمن له الطعن أمام 
، ويعد قرارها (المسبق)جنة جهة نهائية في الطعن الإداري وتعتبر هذه الل. اللجنة الوطنية

وهي مرحلة ثانية في  .شرطاً ضرورياً لقبول الدعوى القضائية أمام القسم الاجتماعي لاحقاً 
قرارات اللجنة ": حيث نجد في قرار المحكمة العليا الناص على أنه  .الطعن الإداري 

رها في توحيد الاجتهاد والفصل النهائي ويتمثل دو   "2.الوطنية قابلة للطعن القضائي
والتي أكدت على أنه يعتبر  83-83من القانون  33وهذا ما نصت عليه المادة . إداريًا 

للدعوى أمام القضاء؛ أي لا يمكن " شرط قبول"قرارها نهائياً من الناحية الإدارية، وهو 
 .3التوجه للمحكمة دون المرور بها

  

                                                           
، ص 6888، لسنة 83، م م ع، ع 383880، ملف رقم 31/86/6888م ع ج،غ ا، القسم الثالث، قرار بتاريخ    1

601. 
 .810، ص 6831، لسنة 83 ، م م ع، ع38/36/6831بتاريخ  ق، 8888823م ع ج، غ ا، ملف رقم    2
 33، ص 6831، دار هومة، الجزائر، "القضاء الاجتماعي"حمدي باشا عمر،   3



 الشباب  ر الوظيفي للمجلس الأعلىالإطاالفصل الثاني                                  

39 
 

 لقضائية للمنازعات الطبيةتسوية اال: المبحث الثاني
بعد أن درسنا التسوية الإدراية المنازعات الطبية في حوادث سننتقل إلى دراسة 
التسوية القضائية لها وذلك بعد أن تستنفد كل المراحل والطعون الإدارية أمام اللجان 
المحلية والوطنية سيتم رفع النزاع إلى القضاء حيث سنتطرق في المطلب الأول إلى 

 .ختصاص القضائي لها  ثم الإثبات فيها  في المطلب الثانيالا

 القضائي في منازعات حوادث العمل الاختصاص: المطلب الأول

تعد منازعات حوادث العمل من المنازعات التقنية التي تجمع بين قانون العمل 
اً مزدوجاً وبناءً عليه، وضع المشرع الجزائري نظاماً قضائي. وقانون الضمان الاجتماعي

يراعي الطبيعة الحمائية للعامل المصاب، حيث يوزع الاختصاص بين المحكمة 
 .الاجتماعية ومجلس القضاء وفق ضوابط إجرائية صارمة تتعلق بالنظام العام

 لمختصة بنظر منازعات حوادث العملالجهات القضائية ا: الفرع الأول

على طبيعة النزاع القائم  يتحدد الاختصاص النوعي في مادة حوادث العمل بناءً 
وقد خص المشرع هذا النوع من . وهيئة الضمان الاجتماعي( العامل)بين المؤمن له 

القضايا بجهات قضائية تملك سلطة تقدير الوقائع وتطبيق النصوص القانونية الخاصة 
 .بالتأمين عن المخاطر المهنية

 (القسم الاجتماعي)مة الاجتماعية المحك: أولا

محكمة الاجتماعية الجهة القضائية القاعدية التي تنظر في أول درجة في تعتبر ال
 .الطعون الموجهة ضد قرارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
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 ادة حوادث العملتشكيلة المحكمة في م .1

تتشكل المحكمة الاجتماعية عند نظرها في قضايا حوادث العمل من قاضٍ فرد رئيساً، 
ن العمال والمستخدمين، وذلك لضمان فهم أعمق لظروف الحادث يساعده عضوان يمثلا

 .1المهنية

 النطاق النوعي لاختصاص المحكمة  .2

يمتد اختصاص القسم الاجتماعي ليشمل كافة المنازعات المتعلقة بالاعتراف 
بالحادث كحادث عمل، والمطالبة بالتعويضات اليومية، أو الطعن في نسب العجز 

 .2جان الطبية للصندوق الممنوحة من قبل الل

 د الاختصاص الإقليمي الاستثنائيةقواع  .3

استثناءً من القواعد العامة، ينعقد الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي وقع في 
، وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي (العامل)دائرتها الحادث، أو محكمة موطن المدعي 

 .3على المصاب وتقريب القضاء منه

 (الغرفة الاجتماعية)مجلس القضاء : ثانيا

يمثل مجلس القضاء درجة التقاضي الثانية، حيث يختص بمراجعة الأحكام 
 .الصادرة عن المحاكم الاجتماعية والتأكد من مطابقتها للقانون 

  

                                                           
، 63، المتضمن ق إ م إ، ج ر ج ج، ع 6883فيفري سنة  61المؤرخ في  88-83القانون رقم من  183م   1

 .، الجزائر 6883أفريل سنة  68الصادر بتاريخ 
 .388، ص 6831تشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحمد هني، علاقات العمل في ال  2
، 63، المتضمن ق إ م إ، ج ر ج ج، ع 6883فيفري سنة  61المؤرخ في  88-83القانون رقم من  3فقرة  08م    3

 .، الجزائر 6883أفريل سنة  68الصادر بتاريخ 
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 شكيلة الغرفة الاجتماعية بالمجلست .1

على خلاف المحكمة، تتشكل الغرفة الاجتماعية بمجلس القضاء من ثلاثة قضاة 
في المداولات على مستوى ( العمال والمستخدمون )فقط، ولا يشارك المساعدون  محترفين

 .هذه الدرجة

 طة المجلس في رقابة تكييف الحادثسل .2

تتمتع الغرفة الاجتماعية بسلطة كاملة في إعادة تكييف الواقعة، حيث استقرت 
مكان العمل المحكمة العليا على أن القاضي ملزم بالتحقق من وقوع الحادث في زمان و 

 1.أو بمناسبته لإضفاء الصفة المهنية عليه

 مجلس على الخبرة الطبية القضائيةرقابة ال .3

يمارس المجلس رقابة على تقارير الخبراء الطبيين المعينين من قبل المحكمة، 
بما  (IPP) لضمان استنادهم إلى المعايير العلمية في تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم

 2.ل في التعويض العادليضمن حق العام

 رفع الدعوى في مادة حوادث العمل شروط: الفرع الثاني

وضع المشرع قيوداً إجرائية جوهرية لقبول الدعوى في مادة حوادث العمل، تهدف 
إلى إعطاء فرصة للتسوية الإدارية والتقنية قبل اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى حصر 

 .المطالبات في آجال زمنية محددة

  

                                                           
 6830، 3، م م ع، ع 836803، ملف رقم 30/83/6832م ع ج، غ ا، ق بتاريخ   1

 .631، ص 6868فضيل ناصر الدين، العمل والضمان الاجتماعي، دار هومة، الجزائر، . د   2
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 (المصالحة الطبية)لإداري المسبق استنفاد الطعن ا: أولا

لا تقبل الدعوى القضائية في منازعات حوادث العمل إلا بعد عرض النزاع على 
 .لجان الطعن المسبق التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي

 جراء التصريح الأولي بالحادث .1

ساعة إجراءً إدارياً  03يعد التصريح بالحادث من قبل المستخدم أو العامل خلال 
 .1جوهرياً يسبق أي مطالبة قضائية، وبدونه تسقط حقوق العامل في مواجهة الصندوق 

 وجوب الخبرة الطبية المناقضة .2

في حال وقوع خلاف حول النتائج الطبية، يجب على العامل سلوك طريق الخبرة 
لتوجه إلى القسم الطبية المناقضة أمام الصندوق، وهي مرحلة تقنية إجبارية قبل ا

 .2الاجتماعي بالمحكمة

 لقانوني لعدم سلوك التظلم المسبقالجزاء ا .3

أكدت المحكمة العليا في اجتهاداتها أن عدم إرفاق محضر لجان الطعن المسبق 
ل الدعوى لعدم استنفاد مع عريضة افتتاح الدعوى يؤدي حتماً إلى الحكم بعدم قبو 

وهو ما تطرقنا له في الطعن أمام اللجان  ."ي مستقراجتهاد قضائ" ةيلو لاا تاءار جالا
 .المحلية والوطنية والتي أكد المشرع على أنها شرط قبول 

 (التقادم في حوادث العمل)احترام الآجال : ثانيا

ترتبط حقوق المصاب بآجال قانونية قصيرة نسبياً مقارنة بالدعاوي المدنية الأخرى، 
 .قانونيةوذلك ضماناً لاستقرار المراكز ال

 
                                                           

، لسنة 63، المتعلق بـ ع أ م، م م، ج ر ج ج، ع 3838المؤرخ في يوليو سنة  38-38من القانون رقم  36م   1
 ، الجزائر 3838

، لسنة 33ض ا، ج ر ج ج، ع  ، المتعلق بـ م م6883ير سنة فبرا 68المؤرخ  83-83من القانون رقم  82م   2
 .، الجزائر6883
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 أجل السنتين للمطالبة بالتعويضات .1

تتقادم : "المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية على أنه 38-38أكد القانون  
جميع الحقوق الناشئة عن حادث العمل بمرور سنتين من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ 

ثبته تضريح الضحية أو وتاريخ وقوع الحادث ي ."1التئام الجرح وتحديد نسبة العجز النهائية
تضريح العيئة المستخدمة أما بالنسبة لالتئام الجرح فهو ما يقرره طبيب الضمان 

 .الاجتماعي أو الطبيب الخبير الذي يعينه القاضي

 آجال الطعن في قرارات اللجان الطبية .2

يجب رفع الدعوى القضائية للطعن في قرار لجنة الطعن المسبق في أجل لا 
 .2اً من تاريخ تبليغ القرار الإداري للعامل المصابيوم 88يتعدى 

 موقف القضاء من انقطاع ميعاد السنتين .3

تعتبر المحكمة العليا أن ميعاد السنتين هو ميعاد سقوط، ولا ينقطع إلا بالمطالبة 
القضائية الصريحة، ولا يعتد بالمراسلات العادية التي لا تكتسي طابع المطالبة القانونية 

 .3الرسمية

  

                                                           
، لسنة 63، المتعلق بـ ع أ م، م م، ج ر ج ج، ع 3838المؤرخ فييوليو سنة  38-38من القانون رقم  18م   1

 ، الجزائر 3838
 306، ص 6833قانون الضمان الاجتماعي، دار بلقيس، الجزائر،  عمارة بلغيث، الوجيز في شرح  2
 6838، م م ع، 83/33/6833، بتاريخ 3868013م ع ج، غ ا، ق رقم   3
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 (حوادث العمل)المنازعات الطبية  الإثبات في: المطلب الثاني

يعتبر الإثبات في المادة الطبية الاجتماعية من أصعب المسائل القانونية، نظراً 
لذا، يعتمد القضاء . لطابعها التقني الصرف الذي يخرج عن دائرة المعارف العامة للقاضي

العلمية، وعلى رأسها الخبرة والتقارير  الاجتماعي على منظومة متكاملة من الوسائل
 .الطبية، لتحديد العلاقة السببية بين الحادث والضرر الجسدي

 وسائل الإثبات في النزاع الطبي: الفرع الأول

تتنوع وسائل الإثبات في منازعات حوادث العمل، لكنها تتركز أساساً حول الأدلة 
وهي الوسائل التي تسمح بتقدير نسبة الفنية التي يقدمها ذوو الاختصاص من الأطباء، 

 .العجز وتحديد طبيعة الإصابة المهنية

 الخبرة الطبية: أولا

تعد الخبرة الطبية الإجراء الجوهري الذي يأمر به القاضي الاجتماعي لتقدير 
 .المسائل الفنية التي لا يمكنه الفصل فيها بمفرده

 الطبيعة القانونية للخبرة الطبية القضائية .3
برة الطبية في حوادث العمل هي إجراء تحقيق فني تكميلي، يهدف إلى تنوير الخ

أو تحديد تاريخ برء الجروح، وهي ملزمة  (IPP) المحكمة حول نسبة العجز الجزئي الدائم
 .1من حيث الإجراء إذا تعارضت التقارير الطبية

 تعيين الخبير الطبي ومهامه .6
عتمدين لدى المجلس القضائي، وتتمثل يتم تعيين الخبير من قائمة الخبراء الم

مهامه في فحص المصاب، الاطلاع على ملفه الطبي، والإجابة على الأسئلة المحددة في 
 .2حكم تعيينه دون الخوض في المسائل القانونية

 
                                                           

، 63، المتضمن ق لإ م إ، ج ر ج ج، ع 6883فيفري سنة  61المؤرخ في  88-83من القانون رقم  308م   1
 ، الجزائر .6883أفريل سنة  68الصادر بتاريخ 

 .688فضيل ناصر الدين، العمل والضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص   2
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  حجية تقرير الخبرة أمام القضاء .3

رغم أن الخبرة لا تقيد القاضي كأصل عام، إلا أن المحكمة العليا أكدت في 
منازعات حوادث العمل أن القاضي الذي يستبعد نتائج خبرة طبية دون تعليل علمي كافٍ 

 .يعتبر قراره مشوباً بالقصور في التسبيب
 التقارير الطبية: ثانيا

تعتبر التقارير الطبية الأولية والمضادة هي المستندات التي يبنى عليها النزاع منذ 
 .بدايته أمام هيئة الضمان الاجتماعي

 شهادة التوقف عن العمل وشهادة الشفاء .3
تعتبر الشهادة الطبية الأولية التي يحررها الطبيب المعالج عقب الحادث مباشرة 
دليلًا مادياً أساسياً لإثبات وقت وخطورة الإصابة، وهي الوثيقة التي يعتمد عليها الصندوق 

 .1لبدء صرف التعويضات
 (CNAS) شارالتقارير الطبية الصادرة عن طبيب المست .6

يتمتع التقرير الطبي الذي يحرره الطبيب المستشار التابع للصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي بحجية إدارية، حيث يعد السند القانوني لرفض أو قبول التكفل 

 .2بالحادث من الناحية الطبية
 

 (التظلم الطبي)الطبية المناقضة  الخبرة .3
بيب الصندوق، يتم اللجوء إلى طبيب في حالة الخلاف بين طبيب العامل وط

، ويعتبر تقريره ملزماً للطرفين من الناحية (الخبرة المناقضة)خبير ثالث للفصل بينهما 
 .الإدارية قبل الوصول إلى أروقة القضاء

  

                                                           
، لسنة 63، المتعلق بـ ع أ م، م م، ج ر ج ج، ع 3838المؤرخ في يوليو سنة  38-38من القانون رقم  31م   1

 ، الجزائر 3838
 .311، ص 6833عمارة بلغيث، الوجيز في شرح قانون الضمان الاجتماعي، دار بلقيس، الجزائر، . أ  2
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 دور القاضي في المنازعة الطبية: الفرع الثاني

سب، بل يمتد إلى لا يقتصر دور القاضي الاجتماعي على تلقي التقارير الطبية فح
تمحيصها وتقييمها بما يتوافق مع صحيح القانون، وصولًا إلى إصدار حكم يحقق التوازن 

 .بين حماية حقوق العامل والحفاظ على التوازنات المالية للصندوق 

 سلطة القاضي في تقييم الخبرة: لاأو 

، لكنها يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في التعامل مع نتائج الخبرة الطبية
 .سلطة مقيدة بضوابط المنطق والقانون 

 القاضي هو الخبير الأعلى"مبدأ  .3

يملك القاضي كامل الحرية في الأخذ بالخبرة أو طرحها جانباً إذا وجد فيها 
تناقضاً، وله أن يأمر بخبرة تكميلية أو خبرة طبية جديدة بواسطة ثلاثة خبراء إذا اقتضت 

 1.الضرورة ذلك

 ناقضات التقارير الطبيةابة على تالرق .6
إذا تعارض تقرير الخبير القضائي مع تقرير اللجنة الطبية للضمان الاجتماعي، 
فإن القاضي ملزم بترجيح التقرير الأكثر دقة وموضوعية، مع تعليل سبب استبعاد التقرير 

 2.الآخر لضمان رقابة المحكمة العليا
 رابطة السببية من الوقائع الطبيةاستخلاص ال .3

الضرر "؛ فبينما يحدد الطبيب "الرابطة السببية"نفرد القاضي بسلطة تكييف ي
، يقرر القاضي ما إذا كان هذا الضرر ناتجاً فعلًا عن حادث عمل أم أنه يعود "الجسدي

 .3لحالة مرضية سابقة لا علاقة لها بالعمل

                                                           
، 63، المتضمن ق إ م إ، ج ر ج ج، ع 6883فيفري سنة  61المؤرخ في  88-83من القانون رقم  312م   1

 ، لاجزائر.6883أفريل سنة  68الصادر بتاريخ 
 386حمدي باشا عمر، القضاء الاجتماعي، المرجع السابق، ص   2
 .، م م ع36/33/6831، بتاريخ 380863م ع، غ ا، ق رقم   3
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 إصدار الحكم القضائي: ثانيا

لقاضي حكماً فاصلًا في النزاع يحدد تتويجاً لإجراءات التحقيق والإثبات، يصدر ا
 .الحقوق والالتزامات المترتبة على حادث العمل

 لنطق بالحكم في مادة حوادث العملا .3
، ويجب أن (العامل والصندوق )يصدر الحكم الابتدائي حضورياً في حق الأطراف 

حقة يتضمن بدقة نسبة العجز، تاريخ بداية سريان الريع أو التعويض، والمبالغ المست
 1.للمدعي
 لنفاذ المعجل للأحكام الاجتماعيةا .6

تتميز الأحكام الصادرة في مادة حوادث العمل بكونها مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة 
، وذلك لحاجة المصاب الماسة للأموال (مثل التعويضات اليومية)القانون في أجزاء منها 
 .2لمواجهة أعباء العلاج

 بيب الحكم الطبيمة العليا على تسرقابة المحك .8
في رده " جامعاً مانعاً "أقرت المحكمة العليا قاعدة تقضي بوجوب أن يكون الحكم 

إغفال الرد على تقرير طبي رسمي يعد إخلالًا بحق الدفاع "على الدفوع الطبية، مؤكدة أن 
 ."3وقصوراً في التسبيب يستوجب النقض

بين الخبرة العلمية والسلطة  إن الإثبات في المنازعات الطبية يرتكز على المزاوجة
التقديرية للقاضي، حيث يظل اليقين الطبي هو المحرك الأساسي لليقين القضائي في منح 

 .4التعويضات عن حوادث العمل

  

                                                           
، 63، المتضمن ق إ م إ، ج ر ج ج، ع 6883فيفري سنة  61المؤرخ في  88-83من القانون رقم  181م   1

 ،الجزائر.6883أفريل سنة  68الصادر بتاريخ 
، 63، المتضمن ق إ م إ، ج ر ج ج، ع 6883فيفري سنة  61المؤرخ في  88-83من القانون رقم  168المادة   2

 ،الجزائر .6883أفريل سنة  68الصادر بتاريخ 
 68/82/6838، بتاريخ 3801206م ع، غ ا، ق رقم   3
 380حمدي باشا عمر، القضاء الاجتماعي،  المرجع السابق، ص   4
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 في حوادث العمل( الريع)ستحقاقي إشكالات تقدير التعويض الا: الفرع الثالث

ل الإدارية والقضائية بعد أن يثبت حق العامل في التعويض من خلال كل المراح
التي تحدثنا عنها سابقا أو في إحدى مراحله فإنه يحق له التعويض الاستحقاقي وهو 
أساس النزاع القائم وفي هذا الفرع سنتطرق لكيفية حساب وتقدير التعويضات الدائمة 

 ، معتمدين في ذلك وفقاً "الريع"الناتجة عن عجز المصاب، وهي ما يُصطلح عليه قانوناً بـ 
المتعلق بحوادث العمل  38-38قانون )للمنظومة القانونية والاجتماعية الجزائرية 

 .1(والأمراض المهنية المعدل والمتمم

 هالطبيعة القانونية للريع ومعايير استحقاق: أولاً 

الريع ليس تعويضاً مدنياً كلاسيكياً مبنياً على الخطأ، بل هو تعويض نوعي وجبر 
التي ( IPP)التأمينات الاجتماعية بناءً على نسبة العجز الدائم  مالي تلقائي تؤسسه هيئة

 .2يُصاب بها العامل

، يتقاضى المصاب %38إذا كانت نسبة العجز تقل عن  :القاعدة الحسابية .3
 .3رأسمالًا تمثيلياً يدفع لمرة واحدة

، يستحق العامل ريعاً %38بلغت النسبة أو تجاوزت  إذا: حالة العجز المرتفع .6
يُحسب على أساس الأجر السنوي الخاضع للاشتراك ( شهرياً أو فصلياً )ياً دور 

 .4ونسبة العجز المقررة طبيّاً 

 

                                                           
، المتعلق بـ ع أ م، م م، ج ر ج ج، 3838المؤرخ في يوليو سنة  38-38وما بعدها من القانون رقم  86تنص م    1
 .د العامة لتقدير العجز وتأسيس الريع، الجزائر ، على القواع 3838، لسنة 63ع 
 .306، ص 6833بلجوارب فريد، الوجيز في شرح قانون الضمان الاجتماعي الجزائري، دار الهدى، الجزائر،   2
، 63، المتعلق بـ ع أ م، م م، ج ر ج ج، ع 3838المؤرخ في يوليو سنة  38-38من القانون رقم  81انظر المادة   3

 ، الجزائر 3838لسنة 
حيث استقر ) 638، ص 6868، 3، م م ع، ع 360128، ملف رقم 31/81/6838غ ا ،م ع ج، ق مؤرخ في   4

 (.اجتهاد المحكمة العليا على أن الريع يرتبط بالأجر الفعلي الأخير للعامل وبنسبة العجز الطبي المستقر
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إذا كان المصاب مجبراً على الاستعانة % 08يُرفع الريع بنسبة : الاستعانة بالغير .8
 .1بشخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية

 ئيةت مراجعة الريع والحلول القضامنازعا: ثانياً 

تثور أمام القضاء الاجتماعي نزاعات حادة تتعلق بمدى استقرار الحالة الصحية للمصاب، 
 .2نظراً لعدم ثبات العجز الجسدي في كثير من الأحيان

يحق للمصاب المطالبة بمراجعة قيمة الريع ورفعها إذا (: Aggravation)تفاقم العجز  
أن درجة العجز قد زادت بفعل تداعيات  أثبتت الخبرة الطبية القضائية أو الطعن المسبق

 .3الحادث الحتميّة

بالمقابل، يحق لهيئة الضمان الاجتماعي طلب (: Amélioration)الانتكاسة الشفائية 
خفض قيمة الريع أو إلغائه إذا أثبتت التقارير الطبية الدورية حدوث تحسن في القدرة 

 .4البدنية للمحمي اجتماعياً  

القاضي الاجتماعي لضبط هذه التوازنات مسترشداً بالخبرة الطبية  يتدخل: سلطة القاضي
 .5الثلاثية عند وقوع تناقض بين تقرير طبيب الهيئة والتقرير الطبي المعاكس للماصب

 

                                                           
، لسنة 63ع أ م، م م، ج ر ج ج، ع  ، المتعلق بـ3838المؤرخ فييوليو سنة  38-38القانون رقم  من 80انظر  م   1

 ، الجزائر 3838
بوخروبة ليلى، المنازعات الطبية في المادة الاجتماعية والقواعد الموضوعية لحوادث العمل، مجلة الفكر القانوني    2

 .38، ص 6868، 86، ع 80والسياسي، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، الجزائر، المجلد 
إن مراجعة : "، والذي جاء فيه(غير منشور) 308668، ملف رقم 36/33/6863يخ م ع، غ ا، ق صادر بتار   3

 ".الريع بسبب تفاقم العجز تخضع وجوباً لخبرة طبية تحدد الرابطة السببية المباشرة بين التفاقم والحادث الأصلي
ن المطبوعات الجامعية، ، ديوا(دراسة مقارنة)أحمية سليمان، التنظيم القانوني للضمان الاجتماعي في الجزائر   4

 .881، ص 6831الجزائر، 
، 33ض ا، ج ر ج ج، ع  ، المتعلق بـ م م6883فبراير سنة  68المؤرخ  83-83من القانون رقم  00انظر م   5

، الجزائر والتي تحدد آليات الفصل في الخلافات ذات الطابع الطبي أمام القضاء الاجتماعي عبر ندب 6883لسنة ، 
 .الخبراء



  

 
 

 

 

 

 

 

ةــــــاتمــــالخ
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من خلال هذا العمل الذي توخينا من خلاله تفكيك البنية التشريعية والإجرائية الدالة      
نزاعات الطبية حول حوادث العمل في ظل التشريع الجزائري، وصلنا إلى جملة من على ال

لقد أظهرت الدراسة أن هذا النوع من المنازعات يمثل . الحقائق القانونية والواقعية الميدانية
حقل تقاطع حساس تتجاذبه اعتبارات متباينة؛ تتراوح بين الحماية الاجتماعية والإنسانية 

اً للعامل كطرف مستضعف، والضرورات الاقتصادية الرامية إلى حماية المقررة دستوريّ 
التوازنات المالية السيادية للمرفق العام للضمان الاجتماعي ضد مخاطر الادعاء 

 :توصلنا إلى عدة نتائج تتمثل فيما يلي. والتمارض

جي للمشرع أثبتت الدراسة نجاعة الخيار الاستراتي: قصور المعيار المدني التقليدي. 3   
الجزائري عندما أخرج حوادث العمل من عباءة القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية القائمة 
على إثبات الخطأ في القانون المدني، وتبنيه بدلًا من ذلك نظرية المخاطر المهنية 

هذا الانتقال شكل قفزة نوعية . 38-38والمسؤولية الموضوعية بموجب القانون رقم 
تعويضاً آلياً بمجرد تحقق العلاقة السببية المفترضة بين النشاط المهني  ضمنت للعامل

 .والإصابة، بعيداً عن تعقيدات إثبات خطأ المستخدم

تبيّن من خلال التحليل الميداني أن : أزمة التوفيق بين النص والواقع الطبي. 6   
ة إسقاط هذا النص المعضلة الحقيقية لا تكمن في النص التشريعي بحد ذاته، بل في مرحل

فالتقرير الطبي يُعد الركيزة الإجرائية الأساسية التي تنشأ عنها . على الواقع الطبي المعقد
المنازعة؛ حيث تظهر فجوة واسعة بين تقديرات الأطباء المعالجين في المؤسسات 

والتقديرات ( الذين ينزعون غالباً نحو تضخيم الضرر حمايةً للمريض)الاستشفائية 
المحكومين بهاجس ( CNAS" )كناس"مة للأطباء المستشارين التابعين لـ صندوق الصار 

 .ترشيد النفقات العامة وتفادي العجز المالي للصناديق

المتعلق بالمنازعات  83-83كرّس القانون رقم : الخبرة الطبية كآلية فض مركزية. 8   
برزها إجراءات الخبرة في مجال الضمان الاجتماعي آليات تسوية إدارية مسبقة، لعل أ

ورغم نجاعتها النظرية في خفض تدفق القضايا على (. 36المادة )الطبية الثنائية 
المحاكم، إلا أنها تظل مشوبة ببطء الإجراءات وضعف مرونة الجداول الرسمية لتحديد 
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، والتي باتت متقادمة ولا تستوعب بدقة مخلفات (IPP)نسب العجز الدائم الجزئي 
 .صابات المهنية الحديثة المرتبطة ببيئات العمل المعاصرةالأمراض والإ

أكدت الدراسة على أن اشتراط المشرع استنفاد : الطبيعة القانونية لقيد قبول الدعوى . 0   
قبل ( المحلية، الولائية، والوطنية)طرق الطعن الإداري المسبق والتظلم أمام لجان العجز 

، ليس مجرد إجراء تنظيمي 83-83من القانون  33الولوج إلى القضاء طبقاً للمادة 
اختياري، بل هو دفع شكلي من النظام العام يترتب على إغفاله حكم حتمي بـ عدم قبول 

 .الدعوى شكلًا لعدم مقاضاة الهيئة المسبقة

كشف البحث عن معضلة معرفية : في القسم الاجتماعي" القاضي العلمي"إشكالية . 1   
جرائية تواجه القاضي الاجتماعي بالمحكمة؛ فرغم أن القواعد العامة لقانون الإجراءات  وا 

تنص على أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، إلا أن ( 88-83القانون )المدنية والإدارية 
على تبني تقرير الخبير الطبي الشرعي  -من الناحية العملية-القاضي يجد نفسه مجبراً 

وبذلك يتحول . للمكنة العلمية والطبية الصرفة المعين قضائياً، نظراً لافتقار القاضي
يحسم الخصومة " قاضٍ موضوعي مقنّع"الخبير الفني في منازعات حوادث العمل إلى 

 .بتقريره

 والحلول المقترحةقتراحات ا: نياً ثا

تأسيساً على ما تم رصده من ثغرات وقصور في المنظومة الإجرائية والميدانية، نتقدم 
العملية الرامية إلى تفعيل وعصرنة آليات تسوية النزاعات الطبية بحزمة من التوصيات 

 :حول حوادث العمل في الجزائر

 على المستوى التشريعي والتنظيمي

ضرورة قيام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : تحيين جداول العجز الرسمية 
دراج بالاشتراك مع وزارة الصحة بمراجعة وتحيين الجداول الرسمية لن سب العجز الدائم، وا 

والتي ( Burnout)الأمراض النفسية والعصبية المعاصرة الناتجة عن ضغوط العمل 
 .ترفض صناديق الضمان الاجتماعي التكفل بها حالياً لعدم إدراجها في القوائم التقليدية
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-83وما يليها من القانون  36مراجعة أحكام المادة : تعديل الآجال الإجرائية للخبرة   
لفرض آجال زمنية صارمة وعقوبات مالية على صناديق الضمان الاجتماعي في  83

حال تماطلها في تعيين طبيبها الخبير أو في حال تأخر صرف التعويضات الموقوفة 
 .لحين صدور تقرير الخبرة الثنائية، حمايةً للقوت اليومي للعامل

وتشكيلة لجان العجز المؤهلة إعادة النظر في هيكلة : توسيع تشكيلة لجان العجز   
عبر دعمها بأطباء شرعيين مستقلين وأخصائيين في ( 83-83من القانون  30المادة )

طب العمل تابعين لقطاع التعليم العالي، لضمان حياد كامل وتفادي هيمنة أطباء 
 .الصندوق على المداولات واتخاذ القرار

 على المستوى القضائي والعملي

نقترح على وزارة العدل تفعيل دور المجالس : ونية متخصصةقان-إنشاء غرف طب 
القضائية من خلال تكوين قضاة الأقسام الاجتماعية في مجالات الطب الشرعي الأساسية 
والمسؤولية الطبية، أو إلحاق مستشارين طبيين بالتشكيلة القضائية لمساعدة القاضي في 

 .ة للخبير المعينفهم وتفكيك التقارير الطبية دون التبعية المطلق

إلزام هيئات الضمان الاجتماعي (: الملف الإلكتروني)رقمنة مسار الملفات الطبية     
والمؤسسات الاستشفائية بربط ملفات حوادث العمل بنظام رقمي موحد، مما يسمح بتتبع 
التاريخ المرضي للعامل فور وقوع الحادث، ويقطع الطريق أمام محاولات التمارض أو 

 .غير موثقة" حالة مرضية سابقة"الصندوق في التملص بالادعاء بوجود  محاولات

تشديد الرقابة التفتيشية من قبل مفتشية العمل : تفعيل المسؤولية الردعية للمستخدمين   
وتفعيل المتابعات الجزائية ضد أصحاب العمل الذين يثبت تقصيرهم الفادح في توفير 

، مع إلزامهم بدفع تعويضات تكميلية (38-38ون من القان 60المادة )أدوات السلامة 
للصندوق في حال كان الحادث ناتجاً عن خطأ لا يغتفر من جانب المؤسسة، مما يخفف 

 .العبء المالي عن كاهل منظومة الضمان الاجتماعي
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خلفية هذه الدراسة تفتح آفاقاً لبحوث مستقبلية أخرى، لا سيما حول التحديات      
" العمل عن بعد"تبة على حوادث العمل في ظل أنماط الشغل الحديثة كـ الإجرائية المتر 

والأنشطة الرقمية، وهي مجالات ما زالت المنظومة التشريعية والطبية الجزائرية تتحسس 
 .خطى تنظيمها وضبط منازعاتها
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 موذج تصريح بحادث عملن

 

 : 1الملحق رقم 
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تبليغ رفض الطعن الصادر عن 

 اللجنة الولائية المؤهلة

 

 : 2الملحق رقم 
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قرار وزاري يتضمن تعيين لجنة ولائية 

 مؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي

 :3الملحق رقم 
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وثيقة مراجعة الصندوق 

تماعي للحكم الوطني للتأمين الاج

 القضائي

 

 : 4الملحق رقم 
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وثيقة تبين حساب ريع لعامل مصاب 

 في حادث عمل مستفيد من تعويض

 : 5الملحق رقم 
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 .قائمة المصادر والمراجع

 .القوانين والتشريعات: أولا

  المتعلق بالتأمينات الاجتماعية،  3838جويلية  86المؤرخ في  33-38القانون رقم
 .3838لسنة  63الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 :الملخص

القانونين )تناولت هذه المذكرة موضوع المنازعات الطبية الناشئة عن حوادث العمل في التشريع الجزائري        
وتوصلت . والإدارية والقضائية المقررة لتسويتها ، بهدف تقييم فعالية الآليات الإجرائية(83-83و 38-38

الدراسة إلى أن المشرع الجزائري كرس المسؤولية الموضوعية لضمان التعويض الآلي للعامل، غير أن التطبيق 
كما أبرزت المذكرة أهمية . الواقعي يصطدم بفجوة تقديرية بين الأطباء المعالجين وأطباء الضمان الاجتماعي

، كشرط إلزامي (83-83من القانون  31المادة )رية المسبقة، ولا سيما الخبرة الطبية الثنائية التسوية الإدا
وعلى الصعيد القضائي، تبين أن الخبرة تظل الآلية المركزية للفصل في النزاع، مما يجعل . لقبول الدعوى القضائية

لعجز، وتعديل آجال الخبرة، وإنشاء غرف وتوصي المذكرة بتحيين جداول ا. القاضي مقيداً تقنياً بتقرير الخبير
 .قانونية متخصصة-طب

 :الكلمات المفتاحية
حوادث العمل، المنازعات الطبية، التشريع الجزائري، الضمان الاجتماعي، الخبرة الطبية، اللجان الإدارية، 

 .المسؤولية الموضوعية
Abstract 
          This dissertation examines medical disputes arising from work accidents 
under Algerian legislation (Laws 83-13 and 08-08), evaluating the effectiveness 
of their administrative and judicial resolution mechanisms. The study finds that 
while the Algerian legislator established objective liability to guarantee 
automatic compensation for workers, practical application faces a discrepancy 
between treating and advisory physicians' assessments. The dissertation 
highlights the vital role of prior administrative settlements, particularly bilateral 
medical expertise (Article 12 of Law 08-08), as a mandatory prerequisite for 
lawsuit admissibility. Judicially, medical expertise remains the central 
mechanism, often technically binding the social judge. The study recommends 
updating permanent disability schedules, modifying procedural deadlines, and 
establishing specialized medico-legal chambers. 
Keywords 
Work Accidents,    Medical Disputes, Algerian Legislation,  Social Security , 
Medical Expertise,  Administrative Committees,  Objective Liability 

 


